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شعور بالسخرية يتملك كل من يقرأ هذا القرار الصادر عن الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي،
خاصةً المطّلع على ملف حقوق الإنسان المصري المزري بحق، فنص القرار الموافق عليه من مجلس
يــر العــدل بـــ :”إلغــاء احتجــاز المتهمين في قضايــا الجنــح الــوزراء برئاســة إبراهيــم محلــب، المقــدم مــن وز
والمخالفات بأقفاص حديدية أو غيرها، وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها، وذلك حفاظًا

على كرامتهم وإنسانيتهم”.

النظام يدّعي السعي من أجل الحفاظ على “الكرامة” و”الإنسانية” للمحتجزين لديه، ويتحدث عن
تحديــد مكــان للمتهمين في قاعــة المحكمــة للجلــوس بــدلاً مــن القفــص الحديــدي المهين، محاولــة منــه
لحفظ ماء وجهه إقليميًا ودوليًا، وللتغطية كذلك على باقي جرائمه، فيحترم المعتقل أثناء عرضه على
المحكمــة، ويســعى لإظهــار نفســه المــدافع عــن كرامتــه وإنســانيته، ولكــن بمجــرد عــودة المعتقــل لعربــة
الترحيلات أو مقر احتجازه بأحد الأقسام أو السجون يفعل به ما يشاء من تنكيل، تعذيب، إهمال

طبي، وحرمان من أدنى الخدمات الآدمية.

قبل أيام استنكرت الخارجية المصرية بشدة بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي تحدث عن
انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام من تولي السيسي زمام السلطة في مصر بعد الانتخابات الصورية
ير المنظمة وقالت إنه مسيس وغير دقيق أو موضوعي، التي أجراها، الخارجية في بيانها هاجمت تقر
كما اتهمت الخارجية منظمة هيومن رايتس ووتش بترويج الأكاذيب ونشر معلومات مغلوطة، ليس
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لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

ربما كانت الخارجية محقة في نقطة واحدة، وهي أن المعلومات غير دقيقة، فتقرير منظمة هيومن
رايتـس ووتـش اعتمـد علـى أرقـام أصـدرها المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان المـدعوم مـن الحكومـة،
يــر عــن وفــاة  شخصًــا في أمــاكن الاحتجــاز، الأرقــام قلصــت واختزلــت الواقــع كثــيرًا، فتحــدث التقر
بحسب ما نقله المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعلان سابق لوزارة الداخلية، وأشار المجلس إلى
كد أيضًا أن التكدس بلغ أن الرقم يتجاوز التسعين، بحسب عدد من جمعيات حقوق الإنسان، وأ

ير للداخلية أيضًا. % في أقسام الشرطة، و% في السجون، بحسب تقار

منظمات حقوقية أخرى، دأبت على توثيق الانتهاكات الممُارسة من قِبل السلطات المصرية، وثقت ما
يتجاوز الـ  حالة قتل في السجون المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو، فيوجد تفاوت كبير في
تلك الأرقام والإحصاءات التي أصدرتها جُل تلك الجهات، هذا بالطبع مع اعتبار أن هناك عشرات

الحالات لم تتمكن تلك المنظمات وغيرها من التعرف عليها لكثرة تلك الانتهاكات.

الفكاهة هنا أن الخارجية تهاجم منظمة هيون رايتس ووتش على تقريرها المعتمد على إحصاءات
يــرًا ضعيفًــا يختزل الانتهاكــات، للمجلــس القــومي لحقــوق الإنســان التــابع للحكومــة، الــذي أصــدر تقر
يــره علــى إعلانــات سابقــة لــوزارة الداخليــة الموجــودة مــع الخارجيــة في نفــس الحكومــة، واعتمــد في تقر
كيد على أن هؤلاء السادة، الذين يدّعون الآن الحفاظ ورغم ثِقَل تلك النكتة على النفس فيجب التأ
على كرامة وإنسانية المواطنين، يصمون آذانهم عن كل من يذكرهم بجرائمهم، حتى وإن كان بعض

منهم يعترف بنفسه بارتكاب جزء من تلك الجرائم.

بالطبع ذلك القرار كسابقه من محاولات النظام المستميته لتشويه وإضعاف الملف الحقوقي بشتى
الطـرق، لتصـدير وجهـة نظـر إقليميـة ودوليـة عـن احـترام السـلطات المصريـة قـوانين حقـوق الإنسـان؛
يرًا في الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة فعلى سبيل المثال لا الحصر، حين أصدرت مصر تقر
كدت خلاله على احترامها للحريات، حرية التعبير والتظاهر، تجريمها لكافة أشكال العنف كانت قد أ
كيــدها علــى اعتبــار التعذيــب جريمــة لا تســقط بالتقــادم، والتزامهــا بضمانــات المحاكمــة بحــق المــرأة، تأ
العادلة، وأيضًا اعتبارها التعذيب جريمة مُحرم استخدامها، وغيرها من الادعاءات التي كذبها الوضع

الحالي في مصر.

الكرامة والإنسانية التي يتحدث عنها النظام لا تتمثل من وجه نظره في حرمان معتقلاً مريضًا من
الرعايـة الصـحية ولـو علـى حسـابه الشخصي، فعلـى سبيـل المثـال، بـدأت أسرة معتقـل يـدعى، رفعـت
طلعت –  عامًا، في نشر مأساته التي يعانيها عشرات غيره حاليًا في سجون النظام، فهذا المعتقل
المتدهورة صحته منذ مطلع مايو الماضي بعد تورم ذراعيه نتيجة تحرك بعض المسامير والشرائح التي
تم تركيبها في ذراعيه، إذ إنها لم تكن مناسبة لحالته من بداية تركيبها له داخل السجن في أبريل من
كـثر؛ لأن الإصابـة نشـأت العـام ، العمليـة الجراحيـة تلـك أجريـت بعـد ضغـوط كثـيرة وتعنتـات أ
نتيجة للتعذيب بالكهرباء، التعليق من يديه، وضربه على ذراعيه بماسورة حديدية لمدة أسبوع داخل

قسم شرطة بولاق، من أجل إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.



يســعى العــشرات حاليًــا في نــشر تلــك الحالــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لخشيتهــم مــن تطــور
الإصابة إلى “غرغرينا”، والتي قد تودي بحياته أو في أفضل الأحوال تؤدي لبتر ذراعيه، فيسعى عدد
من الحقوقين لتشكيل أي من أنواع الضغط على إدارة سجن طرة الذي نقل إليه، لإجبارها على

الرضوخ وإتمام العملية الجراحية التي كان من المقرر إجراؤها في مايو الماضي.

فيخشى النشطاء الحقوقيون من أن يلقى نفس مصير “نبيل عبدالمجيد المغربي –  عامًا”، الذي
توفي في الثالث من شهر يونيو الجاري داخل مستشفى القصر العيني، فكانت المستشفى قد قدمت
خطابًا للنيابة أفادت احتجازها له لتدهور حالته الصحية ومعاناته من قيء مستمر وسرطان بالمعدة،
وعلـى هـذا الخطـاب طـالب دفـاع المعتقـل بنقلـه لمسـتشفى خـاص، مجهـز بإمكانيـات أنسـب لحـالته
المرضية وعلى حسابه الشخصي، لأن السرطان في مرحلة متأخرة وبدأ في اختراق المعدة، فوجب نقله
لمعهد الأورام لإجراء جراحة استئصال للمعدة، وتركيب معدة بلاستكية في أسرع وقت، لكن المحكمة
برئاســة المســتشار شريــن فهمــي رفضــت الطلــب لحين حضــور المتهــم المحجــوز بالمســتشفى، والــذي لم

يتمكن من الحياة حتى موعد الجلسة القادمة.

وعن معتقل آخر توفي قبل أسبوع يدعى، السيد حسن الرصد –  عامًا، الذي توفي داخل إحدى
المســتشفيات بمدينــة بنهــا، وذلــك بعــد أن نُقــل إليهــا مــن مقــر احتجــازه بمعســكر فــرق الأمــن المركــزي
بمحافظة القليوبية، فكان الرجل قد اعتقل من منزله بعد مداهمته، وتم إخفائه سريًا لثلاثة أيام
وردت خلالهـا معلومـات تشـير لاحتجـازه بالمعسـكر، فيمـا منعـت إدارة المعسـكر أي مـن ذويـه التواصـل

معه قبل أن تفاجأ أسرته بخبر وفاته، وظهور آثار تعذيب واضحة على مختلف أماكن جسده.

فبدت تلك الكرامة والإنسانية من وجهة نظر النظام مختلفة بعض الشيء، فالمعتقل ينكل به بشتى
الطـرق والوسائـل داخـل مقـر احتجـازه، يعـذب حـتى الوفـاة، أو يعـذب لتصـيبه عاهـة يحـرم حـتى مـن
العلاج منها، لكن حينما يخ للمثول أمام القاضي يجب احترام كرامته، فالأمثلة السابقة لمجرد ذكر
جزء يسير من الجرائم المرتكبة، فتلك الأمثلة برزت في الأسابيع القليلة الماضية، وأخذت حظها من
التفاعــل والنــشر بين منظمــات حقــوق الإنســان، والمهتمين بــالملف الحقــوقي، وبعــض نشطــاء مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي، لكــن الأكيــد في هــذا الصــدد أن حــالات قليلــة جــدًا يســلط عليهــا الضــوء كمثــال

لعشرات ومئات تشبهها في درجة الجرم.

القرار أو القانون الصادر هذا ينضم لعشرات القوانين غير المفعلة كقانون الإجراءات الجنائية، قانون
تنظيم السجون، وغيرها، فبنود ومواد تلك القوانين تتحدث عن أن إجراء الاعتقال الذي يتخذ ضد
شخص يؤدي إلى سلبه لحريته الشخصية يجب بدايةً أن يتم احتجازه وفقًا لقرار صادر عن سلطة
يــن بمــا يحفــظ كرامتهــم وأن يكــون احتجــازهم في الأمــاكن مختصــة، وكذلــك ضمــان معاملــة المحتجز
المخصـصة، وغيرهـا مـن القـوانين المتحدثـة عـن وجـوب نظـر السـجين أمـام محكمـة مختصـة، وتكـون
يارات، السماح بدخول المستلزمات، مدة قضيته محل نظر منصف، وغيرها من الأمور المتعلقة بالز

الحبس الاحتياطي، مدة التأديب، المعاملة، وإجراءات التقاضي.

 الوضـع الحـالي يؤكـد مخالفـة السـلطات لكـل تلـك القـوانين؛ فكيـف لنـا أن نصـدق أي قـوانين أخـرى
تخ لتكون حبرًا على ورق، تظهر وجهًا حسنًا لنظام مشوه بجرائمه.
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